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ــة  ــا ذات صل ــاول هــذه الورقــة أنمــاط اســتخدام الحبــس الاحتياطــي فــي مواجهــة النســاء المتهمــات فــي قضاي تتن
ــى مراجعــة  ــة. وبالاســتناد إل ــة والإجرائي ــة والاقتصادي ــن الأبعــاد الجندري بالإرهــاب، مــن منظــور تقاطعــي يجمــع بي
تحليليــة لأوراق ثــلاث قضايــا مــن أصــل خمــس عشــرة قضيــة خضعــت للمراجعــة الأوليــة، تكشــف الورقــة عــن أربعــة 
أنمــاط متكــررة: تناقــض الوقائــع فــي محاضــر الضبــط، وتوجيــه اتهامــات ماليــة جســيمة بتمويــل جماعــات إرهابيــة فــي 
مواجهــة نســاء يعشــن فــي أوضــاع اقتصاديــة هشــة، وضعــف أو غيــاب الأدلــة الماديــة، واســتمرار الحبــس الاحتياطــي 

رغم الدفع بانتفاء مبرراته وتقديم طلبات متكررة بتطبيق بدائل أقل تقييداً للحرية.

ــة  ــة والاقتصادي ــزم صراحــةً بمراعــاة الظــروف الاجتماعي ــون يُل ــن النــص والتطبيــق فــي أن القان ــى الفجــوة بي وتتجل
والارتباطــات العائليــة عنــد تقديــر مــدى لــزوم الحبــس الاحتياطــي، غيــر أن هــذه الاعتبــارات لا تجــد طريقهــا إلــى 
قــرارات الحبــس فــي القضايــا محــل الدراســة. وتتضاعــف حــدة هــذه الفجــوة فــي حــالات النســاء اللواتــي يجمعــن بيــن 
الإعالــة الاقتصاديــة والحضانــة معــاً فــي غيــاب أي عائــل آخــر فــي بعــض الحــالات، حيــث يمتــد أثــر الاحتجــاز ليطــال أبنــاء 
يجــدون أنفســهم فجــأة بــلا عائــل ولا حاضــن، دون أن يُراعــى ذلــك فــي تقديــر مــدى لــزوم الحبــس الاحتياطــي أو 

البحث في بدائله.

كمــا تُســلط الورقــة الضــوء علــى حالــة تكشــف عــن بُعــد جنــدري مغايــر، يتمثــل فــي احتجــاز نســاء مــن أســرة واحــدة فــي 
ســياق مرتبــط بنشــاط أحــد أفــراد الأســرة خــارج البــلاد، فــي غيــاب تــام للمضبوطــات وأدلــة مســتقلة تربطهــن 

بالاتهامات الموجهة إليهن.

وفــي ضــوء هــذه النتائــج، تقــدم الورقــة توصيــات تشــريعية وإجرائيــة تهــدف إلــى تعزيــز الطابــع الاســتثنائي للحبــس 
ــل  ــة بالتحقــق مــن الوضــع الاقتصــادي قب ــزام النياب ــل، وإل ــي لرفــض البدائ الاحتياطــي، واشــتراط التســبيب التفصيل

توجيه الاتهامات المالية الجسيمة، ودمج البعد الجندري بوصفه معياراً إلزامياً في تقدير قرارات تقييد الحرية.

الملخص التنفيذي
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اعتمــدت هــذه الورقــة علــى مراجعــة تحليليــة لأوراق القضايــا، بهــدف رصــد أنمــاط تطبيــق الحبــس الاحتياطــي فــي 
مواجهــة النســاء، وتحليــل الكيفيــة التــي تنعكــس بهــا الأبعــاد الجندريــة والاقتصاديــة علــى آليــات تطبيقــه. وقــد جــرت 
المراجعــة الأوليــة علــى عينــة مــن 14 قضيــة مــن القضايــا المحالــة إلــى المحاكمــة خــلال عامــي 2024 و2025، حيــث 
جــرى انتقــاء عينــة مركــزة مــن ثــلاث قضايــا تضــم متهمــات إناثــاً وتتوافــر فيهــا البيانــات اللازمــة لإجــراء تحليــل 

تقاطعي رصين، وهي القضايا التالية:

القضيــة رقــم 5 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا — تضــم 29 متهمــاً ومتهمــة، مــن بينهــم 10 ســيدات. وقــد جــرى 
التحقيــق مــع 23 متهمــاً ومتهمــة، مــن بينهــم 9 ســيدات، فيمــا تغيبــت متهمــة واحــدة. وقــد صــدر أمــر الإحالــة إلــى 

المحاكمة عام 2025.

القضيــة رقــم 191 لســنة 2023 حصــر أمــن دولــة عليــا — تضــم 62 متهمــاً ومتهمــة، مــن بينهــم 8 ســيدات وفــق أمــر 
الإحالــة. وقــد جــرى التحقيــق مــع 50 متهمــاً و7 متهمــات، فيما أُخلي ســبيل اثنين في مرحلــة التحقيق. وقد صدر أمر 

الإحالة إلى المحاكمة في أكتوبر 2025.

القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا — تضم 63 متهماً ومتهمة، من بينهم 5 سيدات. وقد أُحيل 59 
متهمــاً ومتهمــة إلــى المحاكمــة، مــن بينهــم 3 ســيدات، فــي حيــن يُرجــح أن المتهمتيــن الأخيرتيــن قــد أُخلــي ســبيلهما. 

وقد صدر أمر الإحالة في أغسطس 2025.

ــن رئيســيين: أولهمــا توافــر متهمــات مــن النســاء فــي أوراق  ــى معياري ــا الثــلاث إل ــار هــذه القضاي وقــد اســتند اختي
القضيــة، إذ خلــت عــدد مــن القضايــا الأخــرى الخاضعــة للمراجعــة مــن متهمــات إنــاث ممــا أخرجهــا مــن نطــاق التحليــل. 
وثانيهمــا تضمــن الاتهامــات الموجهــة جرائــم ذات طابــع مالــي - تمويــل جماعــة ارهابيــة - بمــا يتيــح دراســة التناقــض 
بيــن جســامة الاتهــام والوضــع الاقتصــادي الفعلــي للمتهمــات، وتقييــم مــدى كفايــة الأدلــة الماديــة المتاحــة فــي 
دعــم هــذه الاتهامــات. وقــد اشــتملت المراجعــة علــى المحاضــر الرســمية، ومذكــرات المحاميــن، وبيانــات القبــض، 
وســجلات الحبــس الاحتياطــي، وأقــوال المتهمــات الــواردة فــي محاضــر التحقيقــات، فضــلاً عــن المعطيــات المتعلقــة 
ــدري  ــل علــى خمســة محــاور رئيســية: البعــد الجن ــي التحلي ــة للمتهمــات. وقــد بن ــة والاقتصادي بالأوضــاع الاجتماعي
وأثــره علــى قــرارات الحبــس الاحتياطــي، والبعــد الاقتصــادي والاجتماعــي للمتهمــات، وطبيعــة الاتهامــات الموجهــة 
إليهــن خاصــة اتهامــات التمويــل، وجــودة الأدلــة ومــدى كفايتهــا، وإجــراءات الحبــس الاحتياطــي ومــدى اســتيفائها 
للضمانــات القانونيــة. وتهــدف هــذه الورقــة إلــى تحديــد الأنمــاط المتكــررة فــي هــذه الممارســات، مــع إيــلاء عنايــة 

خاصة للتقاطع بين هذه الأبعاد عند تقييم مدى الحاجة الفعلية إلى الحبس الاحتياطي.

ــة النســاء فــي  ــاً لفهــم تجرب ــة بوصفهــا إطــاراً نظري ــة التقاطعي ــى منهجي ــل فــي هــذه الورقــة إل ــا يســتند التحلي ايضً
منظومــة العدالــة الجنائيــة. وقــد طــورت الباحثــة القانونيــة كيمبرلــي كرينشــو هــذا المفهــوم عــام 1989 فــي ســياق 
دراســتها للتمييــز المتعــدد الأبعــاد الــذي تواجهــه النســاء الســود فــي ســوق العمــل، حيــث أثبتــت أن التمييــز القائــم 
علــى الجنــدر وحــده أو علــى العــرق وحــده لا يكفــي لتفســير تجربتهــن الكاملــة، بــل إن تقاطــع هذيــن البُعديــن يُنتــج 

شكلاً مغايراً من التهميش لا يمكن اختزاله في أي منهما منفرداً.

المنهجيــــــــــــــــــــــــــــــة
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ومنــذ ذلــك الحيــن، تطــور المفهــوم ليشــمل تقاطعــات أوســع بيــن الجنــدر والطبقــة الاقتصاديــة والبنيــة الأســرية 
والوضــع القانونــي، وأصبــح أداةً تحليليــة راســخة فــي الدراســات الحقوقيــة والقانونيــة. وتنطلــق التقاطعيــة مــن 
مبــدأ أن الهويــات الاجتماعيــة لا تعمــل باســتقلالية عــن بعضهــا، بــل تتفاعــل وتتشــابك لتُنتــج تجــارب خاصــة مــن 

الضعف أو الاستهداف لا يمكن فهمها بدراسة كل بُعد على حدة.

وفــي ســياق هــذه الورقــة، يعنــي تطبيــق المنهــج التقاطعــي أن وضــع المــرأة المتهمــة فــي قضايــا الإرهــاب لا يُفهــم 
مــن خــلال جندرهــا وحــده، ولا مــن خــلال وضعهــا الاقتصــادي وحــده، ولا مــن خــلال طبيعــة الاتهامــات الموجهــة إليهــا 
وحدهــا، بــل مــن خــلال تفاعــل هــذه الأبعــاد مجتمعــةً. فالمــرأة المعيلــة التــي تواجــه اتهامــات ماليــة جســيمة فــي 
ظــل غيــاب أدلــة ماديــة، وتُحبــس احتياطيــاً دون مراعــاة مســؤوليتها الأســرية - تجربتهــا لا تُختــزل فــي كونهــا امــرأة، 
ولا فــي كونهــا فقيــرة، بــل فــي تقاطــع هذيــن البُعديــن مــع إجــراءات قانونيــة لا تأخذهمــا فــي الحســبان. وهــو مــا 

يجعل المنهج التقاطعي أداةً لا غنى عنها لرصد هذه التجربة وتحليلها.
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يعــد الحبــس الاحتياطــي أحــد أخطــر الإجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا ســلطات التحقيــق، نظــراً لمــا يترتــب عليــه مــن 
تقييــد مباشــر للحريــة الشــخصية قبــل صــدور حكــم قضائــي نهائــي، فــي مرحلــة لا تــزال فيهــا البــراءة مفترضــة. ولا 
تقــف إشــكاليات الحبــس الاحتياطــي عنــد حــدود حــالات بعينهــا، بــل تعكــس نمطــاً أوســع توثقــه بيانــات المفوضيــة 
المصريــة للحقــوق والحريــات فــي تقريرهــا عــن أنمــاط الإحالــة القضائيــة خــلال عامــي 2024 و2025.  إذ رصــد 
التقرير إحالة 330 قضية من قضايا حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة، تضم ما لا يقل عن 9,263 متهماً ومتهمة، 

تعود قضاياهم إلى الفترة الممتدة بين 2014 و2025. 

ويكشــف التوزيــع الزمنــي لهــذه القضايــا عــن دلالــة بالغــة الأهمية: فمن بيــن القضايا المحالة، اســتغرقت 138 قضية 
مــا بيــن ثــلاث ســنوات وخمــس ســنوات قبــل الإحالــة للمحاكمــة، فيمــا تجاوزت مــدة 22 قضية خمس ســنوات كاملة، 
وهــو مــا يعنــي أن أصحابهــا قضــوا فــي الحبــس الاحتياطــي مــدداً تتخطــى الحــد القانونــي الأقصــى المنصــوص عليــه 
فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري. وفــي هــذا الســياق، لا يبــدو الحبــس الاحتياطــي إجــراءً احترازيــاً مؤقتــاً 

بالمعنى القانوني، بل يتحول إلى عقوبة فعلية ممتدة سابقة للمحاكمة في غياب أي حكم قضائي نهائي. 

وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات المصريــة تؤكــد الطابــع الاســتثنائي لهــذا الإجــراء وتضــع لــه ضوابــط قانونيــة واضحــة، 
فــإن الممارســة العمليــة تشــير إلــى اتســاع نطــاق اســتخدامه فــي عــدد مــن القضايــا، بمــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى 

التزام التطبيق بفلسفته القانونية.

وتكتســب هــذه الإشــكالية بُعــداً مضاعفــاً حيــن يُطبــق الحبــس الاحتياطــي فــي مواجهــة النســاء اللواتــي يجمعــن بيــن 
الإعالــة الاقتصاديــة والحضانــة معــاً، لا ســيما فــي ظــل الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تتحملهــا العديــد 
منهــن، كالإعالــة الأســرية أو العمــل فــي ظــروف اقتصاديــة هشــة. إذ تكشــف القضايــا محــل الدراســة أن احتجازهــن 

لا يقتصر أثره عليهن وحدهن، بل يمتد إلى أسرهن وأبنائهن الذين يجدون أنفسهم فجأة بلا عائل ولا راعٍ.

المقدمـــــــــــــــــــــــــــــة
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يقــوم نظــام الحبــس الاحتياطــي فــي التشــريعات الإجرائيــة علــى مبــدأ أساســي مفــاده أن الأصــل هــو الحريــة، 
والاســتثناء هــو تقييدهــا. ومــن ثــم، يُعــد الحبــس الاحتياطــي تدبيــرًا اســتثنائيًا يُلجــأ إليــه فــي أضيــق الحــدود، وبشــروط 

محددة ترتبط بضرورات التحقيق أو ضمانات العدالة، مثل خشية الهروب أو التأثير على الأدلة أو الشهود.

ــرازي لا عقابــي، فهــو لا يُفتــرض فيــه أن يشــكل جــزاءً  ــه إجــراء احت وتؤكــد الطبيعــة القانونيــة للحبــس الاحتياطــي أن
مســبقًا أو أداة للــردع، وإنمــا وســيلة مؤقتــة تهــدف إلــى حمايــة مســار العدالــة إلــى حيــن الفصــل فــي الاتهــام. 

ويترتب على ذلك ضرورة تسبيبه تسبيبًا دقيقًا ومحددًا، مع بحث بدائله متى أمكن.

ينظــم قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري الحبــس الاحتياطــي باعتبــاره تدبيــرًا اســتثنائيًا، مقيــدًا بتوافــر مبــررات 
محددة تتعلق بضمانات التحقيق أو الخشية من الهروب أو التأثير على الأدلة (المادة 134) . كما يضع القانون مددًا 
قصــوى لهــذا التدبيــر (المــواد 142–143)، بمــا يؤكــد طبيعتــه المؤقتــة. ويتســق ذلــك مــع المــادة 54 مــن الدســتور 
المصــري، التــي تقــرر أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وأن تقييدهــا لا يكــون إلا بأمــر قضائــي مســبب. كمــا تنــص 
المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية على أن الاحتجــاز قبل المحاكمة لا يجب أن يكون 

القاعدة العامة، وهو ما يعزز الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي.

كمــا نصــت التعليمــات العامــة للنيابــات فــي المــادة رقــم 381 تعريــف الحبــس الاحتياطــي بأنــه: ”إجــراء مــن إجــراءات 
وتيســير  المحقــق  تصــرف  تحــت  المتهــم  خــلال وضــع  مــن  الابتدائــي  التحقيــق  غايتــه ضمــان ســلامة  التحقيــق 
اســتجوابه أو مواجهتــه كلمــا اســتدعى التحقيــق ذلــك، والحيلولــة دون تمكينــه مــن الهــرب أو العبــث بأدلــة الدعــوى 
أو التأثيــر علــى الشــهود أو تهديــد المجنــي عليــه، وكذلــك وقايــة المتهــم مــن احتمــالات الانتقــام منــه وتهدئــة 

الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة".

ــا و أن يثبــت  ايضًــا المــادة 383 يشــترط لجــواز الأمــر بالحبــس الاحتياطــي أن يتــم اســتجواب المتهــم وأن يكــون هاربً
للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلي نسبة الجريمة إلى المتهم.

بالإضافــة إلــي المــادة 387 والتــي تنــص علــي أنــه " لــي أعضــاء النيابــة مراعــاة ظــروف مــا يعــرض عليهــم مــن القضايــا 
ــي وجــه الخصــوص مراعــاة  ــا، وعليهــم عل ــن احتياطيً ــزوم حبــس المتهمي ــر ظــروف مــدى ل وإمعــان النظــر فــي تقدي
ظــروف المتهــم الاجتماعيــة والارتباطــات العائليــة والماليــة وخطــورة الجريمــة والأمــر فــي ذلــك متــروك لفطنتهــم 

وحسن تقديرهم.  

 المادة 134:

 فــي أمــر الحبــس، يجــوز لقاضــي التحقيــق، بعــد اســتجواب المتهــم أو فــي حالــة هربــه، إذا كانــت الواقعــة جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة، والدلائــل عليهــا كافيــة، أن يصــدر أمــراً بحبــس المتهــم احتياطيــاً، وذلــك إذا توافــرت إحــدى الحــالات أو 

الدواعى الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

 https://manshurat.org/node/14676 :للاطلاع ع المادة
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ويمتــد هــذا الاعتــراف القانونــي بأثــر الاحتجــاز علــى الأســرة إلــى مــا هــو أبعــد مــن مرحلــة التحقيــق، إذ تنــص المــادة 
461 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى إمكانيــة تأجيــل تنفيــذ عقوبــة الحبــس علــى أحــد الزوجيــن حتــى يُفــرج عــن 
الآخــر، وذلــك حيــن يكفــلان صغيــراً لــم يتجــاوز الخامســة عشــرة مــن عمــره. وتكشــف هــذه المــادة أن المشــرع 

المصري أدرك صراحةً أن احتجاز الوالدين يُلحق ضرراً بالأبناء القاصرين يستوجب التدخل التشريعي.

وعلــى الرغــم مــن وضــوح هــذا الإطــار القانونــي الــذي يشــدد علــى الطابــع الاســتثنائي للحبــس الاحتياطــي وضــرورة 
مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمتهميــن، تكشــف مراجعــة القضايــا محــل الدراســة عــن فجــوة واضحــة 
بيــن النــص والتطبيــق. وتبــرز هــذه الفجــوة التطبيقيــة بشــكل خــاص فــي حــالات النســاء المعيــلات أو ذوات الأوضــاع 
الاقتصاديــة الهشــة، حيــث لا تنعكــس هــذه الظــروف علــى تقديــر مبــررات الحبــس أو علــى البحــث عــن بدائــل أقــل 

تقييدًا للحرية.

وفــي هــذا الإطــار، تبــرز النســاء كفئــة ذات أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة خاصــة، لا ســيما فــي حــالات الإعالــة 
المنفــردة أو العمــل غيــر المنتظــم أو محدوديــة المــوارد. وتشــير المعاييــر الدوليــة والمحليــة ذات الصلــة ، إلــى 
أهميــة مراعــاة هــذه الظــروف عنــد تقديــر ضــرورة الحرمــان مــن الحريــة، خاصــة فــي حالــة النســاء المعيــلات أو ذوات 

المسؤوليات الأسرية.

ورغــم ذلــك، يكشــف الواقــع العملــي عــن غيــاب منظــور جنــدري واضــح فــي تطبيــق تدابيــر الحبــس الاحتياطــي، حيــث 
لا تنعكــس الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء علــى تقديــر مــدى توافــر مبــررات الحبــس أو جــدوى بدائلــه. 

ويثير هذا الغياب تساؤلات حول مدى اتساق الممارسة مع فلسفة الحبس الاحتياطي الاستثنائية.

تكشــف مراجعــة القضايــا التــي احتُجــزت فيهــا النســاء احتياطيــاً عــن تكــرار لافــت لعــدد مــن الظواهــر/ الأنمــاط، التــي 
تتقاطــع فيهــا الأبعــاد الإجرائيــة والجندريــة والاقتصاديــة. وتتمثــل أبــرز هــذه الأنمــاط فــي: تناقــض الوقائــع فــي 
محاضــر الضبــط، وتوجيــه اتهامــات ماليــة جســيمة فــي مواجهــة نســاء فــي أوضــاع اقتصاديــة هشــة، وضعــف أو غيــاب 
الأدلــة الماديــة، واســتمرار الحبــس الاحتياطــي رغــم الدفــع بانتفــاء مبرراتــه، فضــلاً عــن ظاهــرة الاحتجــاز بالوكالــة حيــث 

يرتبط احتجاز النساء بأنشطة منسوبة إلى أفراد آخرين من الأسرة.

https://www.scribd.com/docu- :كتاب التعليمات العامة للنيابات، المادة -381 387، للاطلاع 

ment/493688390/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D

 9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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تكشــف مراجعــة أوراق القضايــا محــل الدراســة عــن تكــرار تناقضــات فــي الوقائــع الأساســية المتعلقــة بعمليــة 
ــد مــن الحــالات، تذكــر محاضــر  ــط. ففــي العدي ــق بمــكان وتوقيــت الضب ــى المتهمــات، خاصــة فيمــا يتعل القبــض عل
الضبــط أن القبــض تــم فــي الشــارع أو مــن خــلال أكمنــة أمنيــة، بينمــا أفــادت المتهمــات خــلال التحقيقــات بــأن القبــض 
تــم مــن داخــل منازلهــن وفــي أوقــات مختلفــة عــن المثبــت بــالأوراق الرســمية. ويثيــر هــذا التبايــن تســاؤلات حــول 

دقة توثيق إجراءات الضبط، ومدى اتساقها مع الضمانات القانونية المنظمة لتقييد الحرية.

فعلــى ســبيل المثــال ورد بمحضــر الضبــط أن القبــض علــى المتهمــة ( أ. م)  تــم مــن أحــد الشــوارع بدائــرة قســم شــرطة 
أول الرمــل بمحافظــة الإســكندرية، بينمــا أفــادت المتهمــة خــلال التحقيقــات أنــه جــرى القبــض عليهــا فجــر يــوم 16 

يناير 2022 من داخل منزلها، بينما تاريخ إذن النيابة ومحضر الضبط مؤرخ بتاريخ 30 يناير 2022.

 ويظهــر تناقــض مشــابه فــي حالــة ( أ.ص)  فــي القضيــة ذاتهــا، حيــث ذكــر محضــر الضبــط أن القبــض عليهــا تــم مــن أحــد 
الشــوارع المؤديــة إلــى منزلهــا فــي الســاعة التاســعة مســاءً، فــي حيــن قــررت خــلال التحقيــق أنهــا أُخــذت مــن منزلهــا 

في الساعة الثالثة فجرًا.

كمــا يظهــر النمــط ذاتــه فــي حــالات أخــرى، مثــل ( ه. ع) ، حيــث ورد بمحضــر الضبــط أن القبــض عليهــا تــم مــن خــلال 
نقــاط وأكمنــة أمنيــة فــي أحــد الشــوارع، بينمــا أفــادت المتهمــة بــأن القبــض تــم مــن منزلهــا. ويعكــس تكــرار هــذه 
التناقضــات نمطًــا مــن عــدم الاتســاق بيــن الوقائــع المثبتــة فــي المحاضــر الرســمية ومــا تقــرره المتهمــات أثنــاء 

التحقيق.

كمــا ظهــر هــذا النمــط علــى مــدار قضايــا أخــري، مثــل حالة ( ه. ص) والتي جرى اعتقالها يوم 7 ســبتمبر 2023، الســاعة 
الثانية ظهرًا من منزلها، بينما تاريخ محضر الضبط مؤرخ في ال 11 من سبتمبر 2023. 

ولا يقتصــر أثــر هــذه التناقضــات علــى المســائل الإجرائيــة فحســب، بــل يمتــد إلــى تقييــم مــدى قانونيــة إجــراءات 
القبــض ذاتهــا، خاصــة فــي ضــوء الدفــوع التــي قدمهــا الدفــاع فــي عــدد مــن القضايــا ببطــلان القبــض والتفتيــش ومــا 

تلاه من إجراءات.

غيــر أن ثمــة بُعــدًا إنســانيًا واجتماعيًــا بالــغ الخطــورة يتجــاوز الإطــار الإجرائــي، ويتمثــل فــي واقعــة القبــض مــن المنــازل 
ــة فجــرًا، يُطــرح ســؤال  ــة مــن منزلهــا فــي الثالث ــى أم معيل ــن يُقبــض عل ــل. فحي فــي ســاعات الفجــر أو منتصــف اللي

جوهري لا تجيب عنه أوراق القضية: لمن يترك الأبناء؟

إن عــددًا مــن النســاء محــل الدراســة يتوليــن رعايــة وإعالــة أبنائهــن بمفردهــن، ســواء بســبب الانفصــال أو وفــاة الأب، 
ممــا يعنــي أن القبــض عليهــن فــي هــذه الظــروف لا يمــس حريتهــن وحدهــن، بــل يمتــد أثــره ليطــال أبناءهــن الذيــن 
يجــدون أنفســهم فجــأة بــلا عائــل ولا راعٍ. وهــو أثــر بالــغ الخطــورة لا تأخــذه قــرارات الحبــس الاحتياطــي فــي الحســبان 

عند تقدير مدى لزومه أو البحث في بدائله.

النمط الأول: تناقض الوقائع في محاضر الضبط
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تكشــف مراجعــة أوراق القضايــا محــل الدراســة عــن نمــط متكــرر يتمثــل فــي توجيــه اتهامــات ذات طابــع مالــي جســيم 
إلــى نســاء يعشــن فــي أوضــاع اقتصاديــة شــديدة الهشاشــة، مــع محدوديــة واضحــة فــي مصــادر الدخــل أو غيابهــا 
تمامًــا. ولعــل أبــرز هــذه الاتهامــات تمويــل جماعــة إرهابيــة، وهــي جريمــة بالغــة الخطــورة بموجــب قانــون مكافحــة 
الإرهــاب رقــم 94 لســنة 2015، إذ تصــل عقوبتهــا إلــى الســجن المؤبــد أو الإعــدام وفقًــا للمــادة المنظمــة لهــا، 
التــي تعاقــب كل مــن قــدم أو جمــع أمــوالاً أو مــوارد ماليــة بقصــد دعــم نشــاط جماعــة إرهابيــة، بصــرف النظــر عــن 

حجم التمويل، شريطة توافر النية العلمية بدعم أهداف الجماعة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تطبيــق هــذه العقوبــة يســتلزم إثبــات الركــن المــادي والركــن المعنــوي للجريمــة معًــا، بمــا فــي 
ذلــك وجــود مــوارد ماليــة فعليــة ونيــة واضحــة لدعــم الجماعــة. وهــو مــا يجعــل التبايــن بيــن جســامة هــذا الاتهــام 
والأوضــاع الاقتصاديــة للمتهمــات محــل دراســة ومســاءلة، إذ يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى التحقــق مــن توافــر 

أركان الجريمة في ضوء الواقع الاقتصادي الموثق في أوراق القضايا ذاتها.

ففــي القضيــة رقــم 5 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا، وُجهــت تهمــة تمويــل جماعــة إرهابيــة إحــدي المتهمــات، 
رغــم أن عملهــا يقتصــر علــى تحفيــظ القــرآن بدخــل شــهري لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف جنيــه فــي المتوســط، وهــو دخــل غيــر 
ثابــت ينقطــع خــلال فتــرات الإجــازات. وفــي القضيــة ذاتهــا، تواجــه متهمــة اخــري، الاتهامــات نفســها رغــم اعتمادهــا 
علــى معــاش والدهــا البالــغ نحــو 1,400 جنيــه شــهرياً مصــدرًا وحيــدًا للدخــل. ايضًــا متهمــة تبلــغ مــن العمــر 53 عامًــا 
وقت التحقيق، أرملةً تعول أربعة أطفال وتعتمد على جزء من معاش والدها المتوفى لا يتجاوز 1,200 جنيه شهريًا.

 وعلــى نحــو مشــابه، متهمــة اخــري تبلــغ مــن العمــر 43 عامًــا وقــت التحقيــق، مطلقــة تتولــى رعايــة ثلاثــة أطفــال، 
ومصــدر دخلهــا الوحيــد معــاش والدهــا البالــغ 6,000 جنيــه شــهريًا تتحمــل منــه أعبــاء أســرة كاملة. كما أفــادت متهمة 
اخري في أقولها بمحضر القضية بأن دخلها من تدريس اللغة العربية لا يتجاوز 600 جنيه شهريًا في ظل ظروف أسرية 

صعبة. 

ايضًــا فــي القضيــة رقــم 191 لســنة 2023 حصــر أمــن دولــة عليــا، عملــت إحــدى المتهمــات فــي بيع مشــغولات منزلية 
عبــر الإنترنــت بدخــل يُقــدر بنحــو أربعــة آلاف جنيــه شــهريًا فــي محاولــة للإســهام فــي إعالــة أســرتها، وهــي ايضًــا تواجــه 

اتهامات التمويل.

وللتدليــل علــى حجــم هــذه الهشاشــة بمعاييــر موضوعيــة، تجــدر الإشــارة إلــى أن خــط الفقــر الوطنــي الرســمي وفــق 
آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2020-2019) يُقدر بنحو 857 جنيهًا شهريًا للفرد، فيما كان خط 
الفقر الدولي وفق معايير البنك الدولي عام 2022 يعادل نحو 1,225 جنيهًا شــهريًا للفرد بمتوســط ســعر صرف 19 
جنيهًــا للــدولار. وتــزداد الصــورة تعقيــدًا حيــن نــدرك أن عــددًا مــن هــؤلاء المتهمــات معيــلات لأســر بأكملهــا فــي غيــاب 
أي عائــل آخــر، ممــا يعنــي أن نصيــب الفــرد الفعلــي مــن الدخــل داخــل هــذه الأســر يقــع فــي الغالــب أعمــق تحــت خــط 
الفقــر ممــا تُظهــره الأرقــام الإجماليــة. ولا يعنــي تجــاوز بعضهــن لهــذا الخــط انتفــاء الهشاشــة الاقتصاديــة، لا ســيما 
قيمــة  فــي  متواصــل  وتراجــع  متلاحقــة  تضخــم  موجــات  ظــل  فــي   2019 منــذ  يُحــدث  لــم  الوطنــي  الخــط  أن 

الجنيه.

النمط الثاني: الاتهامات ذات الطابع المالي مقابل الهشاشة الاقتصادية
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ــا: كيــف يمكــن  ــه، يظــل التســاؤل قائمً ــك كل وفــي ضــوء ذل
توجيــه اتهــام بتمويــل جماعــة إرهابيــة - وهــو اتهــام يفتــرض 
ــا توافــر مــوارد ماليــة فعليــة قابلــة للرصــد والإثبــات -  قانونً
فــي مواجهــة نســاء يعشــن علــى دخــول لا تكفــي فــي أحيــان 
ــل أي  ــة أنفســهن وأطفالهــن، ناهيــك عــن تموي ــرة لإعال كثي

نشاط خارج نطاق البقاء اليومي؟

وتبــرز هــذه الحــالات تناقضًــا صارخًــا بيــن جســامة الاتهــام ومــا 
يســتلزمه مــن إثبــات مــوارد ماليــة فعليــة، وبيــن الأوضــاع 
ــا  ــة الهشــة للمتهمــات كمــا تثبتهــا أوراق القضاي الاقتصادي
وغيــاب  المتهمــات  وأقــوال  الضبــط  محاضــر  فــي  نفســها 
ــة  ــد مــن دلال ــات الجريمــة. ويزي ــة الخاصــة بإثب ــة المادي الأدل
هــذا التناقــض أن المضبوطــات فــي أغلــب الحــالات اقتصــرت 
علــى هاتــف محمــول أو منشــورات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، دون أي مؤشــر علــى وجــود تدفقــات ماليــة أو 

موارد اقتصادية يمكن أن تدعم اتهامًا بهذه الخطورة.

ويكتســب هــذا النمــط بُعــدًا تقاطعيًــا عنــد النظــر فــي تداخلــه 
مــع النــوع الاجتماعــي، إذ إن غالبيــة المتهمــات مــن النســاء 
آثــار  المحــدودة، ممــا يجعــل  المــوارد  أو ذوات  المعيــلات 
أســرهن.  وعلــى  عليهــن  وطــأة  أشــد  الاحتياطــي  الحبــس 
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 387 من التعليمات العامة للنيابات 
تُلــزم صراحــةً أعضــاء النيابــة بمراعــاة الظــروف الاجتماعيــة 
والارتباطــات العائليــة والماليــة للمتهميــن عنــد تقديــر مــدى 
لــزوم الحبــس الاحتياطــي، وهــو مــا لا تعكســه القضايــا محــل 
مــدى  حــول  جوهريــة  تســاؤلات  ذلــك  ويطــرح  الدراســة.  
مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمتهمــات عنــد 
مواجهــة  فــي  خاصــة  الاحتياطــي،  الحبــس  مبــررات  تقديــر 
اتهامــات تســتلزم بطبيعتهــا توافــر قــدر مــن المــوارد الماليــة 

لا تشير أوراق القضايا إلى وجوده.
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تكشــف مراجعــة أوراق القضايــا محــل الدراســة عــن نمــط لافــت يتمثــل فــي التفــاوت الحــاد بيــن جســامة الاتهامــات 
الموجهــة إلــى المتهمــات وبيــن مســتوى الأدلــة الماديــة الظاهــرة فــي أوراق القضايــا. ويمتــد هــذا التفــاوت علــى 
طيــف واســع يتــراوح بيــن غيــاب المضبوطــات كليًــا، وبيــن الاقتصــار علــى أجهــزة إلكترونيــة ومنشــورات رقميــة علــى 

شبكة المعلومات الدولية ، بوصفها الدليل الوحيد في مواجهة اتهامات بالغة الجسامة.

أولاً: حالات غياب المضبوطات كليًا

ففــي القضيــة رقــم 330 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا، خلــت محاضــر الضبــط مــن أي مضبوطــات فــي مواجهــة 
متهمتيــن، رغــم أن الاتهامــات الموجهــة إليهمــا تشــمل الانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة والتحريــض علــى ارتــكاب جرائــم 

إرهابية، وهي اتهامات تستلزم بطبيعتها وجود شواهد مادية ملموسة تدعمها. 

وعلــى نحــو مماثــل، فــي القضيــة رقــم 191 لســنة 2023 حصــر أمــن دولة عليا، خلت أوراق القضيــة من أي مضبوطات 
فــي مواجهــة متهمتيــن ايضًــا ، فــي حيــن تضمنــت الاتهامــات الموجهــة إليهمــا تمويــل جماعــة إرهابيــة والانضمــام 
إليهــا والترويــج لارتــكاب جرائــم إرهابيــة، وهــي جرائــم تفتــرض منطقيًــا وجــود مــوارد أو أدوات يمكــن توثيقهــا ماديًــا، 

وهو ما لا تعكسه أوراق القضية.

ثانيًا: حالات اقتصرت فيها المضبوطات على أجهزة إلكترونية ومنشورات رقمية

فــي القضيــة رقــم 5 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا، اقتصــرت المضبوطــات فــي معظــم الحــالات علــى هاتــف 
محمــول أو تــاب، فيمــا تضمنــت إحــدى الحــالات هاتفيــن وكيســة كمبيوتــر وشــريحتين وكارتــي ميمــوري. وفــي جميــع 
التواصــل  مواقــع  علــى  وهاشــتاجات  منشــورات  علــى  الرقميــة  المضبوطــات  مضمــون  اقتصــر  الحــالات،  هــذه 
الاجتماعــي - فــي مقابــل اتهامــات تشــمل تمويــل جماعــة إرهابيــة، وهــو اتهــام يســتلزم بطبيعتــه إثبــات وجــود مــوارد 

مالية فعلية وتدفقات يمكن رصدها، وهو ما لا تشير إليه المضبوطات المتاحة في أوراق القضية.

ويثيــر هــذا النمــط بمجملــه تســاؤلات جوهريــة حــول العلاقــة بيــن طبيعــة الأدلــة المتاحــة فــي مرحلــة التحقيــق وبيــن 
قــرارات الحبــس الاحتياطــي المترتبــة عليهــا. إذ يقتضــي المنطــق القانونــي - ولا ســيما فــي إجــراء اســتثنائي كالحبــس 
الاحتياطــي - أن تنعكــس قــوة الأدلــة علــى تقديــر مــدى لــزوم تقييــد الحريــة، لا ســيما حيــن تكــون الاتهامــات 
الموجهــة مــن أشــد الجرائــم خطــورةً فــي التشــريع الجنائــي المصــري وأعلاهــا عقوبــةً. وفــي هــذا الإطــار، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن المــادة 383 مــن التعليمــات العامــة للنيابــات تشــترط صراحــةً لجــواز الأمــر بالحبــس الاحتياطــي 
أن يثبــت للمحقــق توافــر دلائــل كافيــة تشــير إلــى نســبة الجريمــة إلــى المتهــم، وهــو شــرط تطــرح القضايــا محــل 

الدراسة تساؤلات حول مدى استيفائه في ضوء طبيعة المضبوطات المتاحة.

النمط الثالث: ضعف أو غياب الأدلة المادية
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تكشــف مراجعــة القضايــا محــل الدراســة عــن نمــط متكــرر يتمثــل فــي اســتمرار الحبــس الاحتياطــي رغــم تقديــم الدفــاع 
دفوعًــا صريحــة بانتفــاء مبرراتــه القانونيــة، وطلبــات متكــررة باســتبداله بتدابيــر احترازيــة أقــل تقييــدًا للحريــة. والأكثــر 
ــع موثقــة فــي  ــان إلــى وقائ ــل اســتندت فــي أغلــب الأحي ــات شــكلية، ب ــم تكــن مجــرد طلب ــةً أن هــذه الدفــوع ل دلال

أوراق القضايا ذاتها.

ففــي القضيــة رقــم 5 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا، دفــع محامــو الدفــاع فــي أكثــر مــن حالــة بــأن المتهمــات لهن 
محــل إقامــة ثابــت ومعلــوم، وأنــه لا يخشــى مــن هروبهــن أو تأثيرهــن علــى مجريــات التحقيــق، مــع طلــب تطبيــق أحــد 
التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات 
القبــض لفــوات الميعــاد المقــرر قانونًــا للعــرض علــى النيابــة العامــة، ولســبق الاحتجــاز فــي غيــر الأماكــن المصــرح بهــا 
قانونًــا. ورغــم ذلــك، صــدرت قــرارات الحبــس الاحتياطــي فــي هــذه الحــالات دون الإشــارة إلــى أســباب تفصيليــة تبــرر 

رفض البدائل المقترحة.

ــا، حيــث دفــع الدفــاع بانتفــاء الركــن  ــة علي ــة رقــم 191 لســنة 2023 حصــر أمــن دول ــه فــي القضي ويتكــرر النمــط ذات
المعنــوي للجريمــة وببطــلان إجــراءات القبــض والتفتيــش، مــع طلــب إخــلاء الســبيل أو تطبيــق أحــد التدابيــر الاحترازيــة 
البديلــة، إلا أن قــرار الحبــس الاحتياطــي اســتمر. وكذلــك فــي القضيــة رقــم 330 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا، 
حيــث دفــع الدفــاع بتزويــر محضــر الضبــط وبانتفــاء مبــررات الحبــس، مــع طلــب إعمــال التدابيــر الاحترازيــة البديلــة، دون 

أن ينعكس ذلك على القرار الصادر.

للمتهمــات.  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  الظــروف  فــي ضــوء  تُقــرأ  حيــن  إضافيــة  الأنمــاط دلالــة  هــذه  وتكتســب 
الحبــس  اســتمرار  تجعــل  ظــروف  وهــي  الأســرية،  المســؤوليات  ذوات  أو  المعيــلات  النســاء  مــن  فمعظمهــن 
الاحتياطــي أشــد وطــأة، وتجعــل فــي الوقــت ذاتــه مــن التدابيــر البديلــة خيــارًا أكثــر تناســبًا خاصــة مــع ضعــف أو غيــاب 
الأدلــة وهــو مــا لــم يجــد طريقــه إلــى تقديــر مبــررات الحبــس فــي أي مــن الحــالات محــل الدراســة. وقــد تبيــن ذلــك فــي 
غيــاب التســبيب التفصيلــي لرفــض بدائــل الحبــس، وعــدم انعــكاس الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمتهمــات 
علــى تقديــر مــدى لزومــه، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى تطبيــق الطابــع الاســتثنائي للحبــس الاحتياطــي فــي 

الممارسة الفعلية.

 ظاهرة استهداف أفراد الأسرة : 
الاحتجاز بالوكالة:  النساء كأداة ضغط على الرجل

تســتحق القضيــة رقــم 330 لســنة 2022 حصــر أمــن دولــة عليــا إشــارة خاصــة، لا لأنهــا تمثــل نمطًــا متكــررًا فــي القضايــا 
محل الدراسة، بل لأنها تكشف عن بُعد جندري مغاير يستدعي التوقف عنده.

ففــي هــذه القضيــة، جــرى القبــض علــى شــقيقتين فــي ســياق مرتبــط صراحــةً بنشــاط والدهــن المعــارض والمقيــم 
خــارج البــلاد وقــد تــم القــاء القبــض علــى والدتهــن ايضًــا قبــل اعتقالهــن بأيــام معــدودة. ورغــم تأكيــد المتهمــات قطــع 

النمط الرابع: الحبس الاحتياطي رغم الدفع بانتفاء مبرراته
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صلتهــن بــه وســعيهن المتكــرر لإقناعــه بالتوقــف حمايــةً لأنفســهن. والأكثــر دلالــةً أن التحقيقــات تضمنــت - وفــق 
ــر تيليجــرام لإقناعــه بوقــف نشــاطه،  ــا مــن الأجهــزة الأمنيــة بالتواصــل مــع الأب عب ــا صريحً أقــوال المتهمــات - طلبً

وهو ما أجرته إحداهن فعلاً، دون أن يُفضي ذلك إلى الإفراج عنهن.

ــا الشــقيقتين اتهامــات تشــمل الانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بأغراضهــا، وإذاعــة  وقــد وُجهــت إلــى كلت
أخبــار كاذبــة مــن شــأنها تكديــر الســلم العــام والإضــرار بالمصلحــة العامــة، والتحريــض بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر 
أي  القضيــة  هــذه  فــي  وتغيــب  جميعهــا.  المتهمتــان  أنكرتهــا  اتهامــات  وهــي   ، إرهابيــة  جريمــة  ارتــكاب  علــى 
مضبوطــات ماديــة، فيمــا لا تشــير الأوراق إلــى أدلــة مســتقلة تربطهــن بهــذه الاتهامــات بمعــزل عــن صلتهمــا 

العائلية بالأب.

ــر  ــغ الخطــورة، إذ قــد تكــون النســاء داخــل الأســرة أكث ــدري واجتماعــي بال ــة الضــوء علــى بُعــد جن تســلط هــذه الحال
عرضــة لتحمــل تبعــات قانونيــة واجتماعيــة مرتبطــة بأنشــطة منســوبة إلــى أفــراد آخريــن مــن العائلــة. ويطــرح ذلــك 
ــاً: هــل يمكــن أن تتحــول النســاء داخــل الأســرة إلــى رهينــة غيــر معلنــة تُســتخدم للضغــط علــى رجــل  تســاؤلاً جوهري
بعيــد؟ وإن صــح ذلــك، فــإن الحبــس الاحتياطــي فــي هــذا الســياق لا يكــون إجــراءً احترازيًــا بالمعنــى القانونــي، بــل أداةً 

للضغط بعيدة كل البعد عن الغاية التي شُرع من أجلها.

التحليل التقاطعي: حين تتضافر الأبعاد الجندرية والاقتصادية والإجرائية

لا تقــف الظواهــر الخمــس التــي رصــدت فــي هــذه الورقــة منفصلــةً عــن بعضهــا، بــل تتضافــر لتشــكل تجربــة خاصــة 
الفقــر،  منهــا:  الآخــر  عــن  بمعــزل  منهــا  أي  فهــم  يمكــن  لا  متعــددة  أبعــاد  فيهــا  تتشــابك  المتهمــات  بالنســاء 

ومسؤوليات الأمومة والرعاية، والإجراءات القانونية التي لا تعكس أياً منهما.

فعلــى صعيــد الوضــع الاقتصــادي، تفتــرض جريمــة تمويــل جماعــة إرهابيــة - بحكــم تعريفهــا القانونــي - توافــر مــوارد 
ماليــة فعليــة قابلــة للرصــد والإثبــات. غيــر أن القضايــا محــل الدراســة تكشــف عــن نســاء يعشــن علــى دخــول شــهرية 
هشــة، أو يعتمــدن علــى معــاش ذويهــن مصــدرًا وحيــدًا للــرزق، وجميعهــن تقريبــاً تحــت خــط الفقــر الوطنــي الرســمي 
أو علــى حافتــه. هــذا التناقــض ليــس مجــرد ملاحظــة اجتماعيــة، بــل هــو فــي جوهــره تســاؤل حــول مــدى التحقــق مــن 

توافر الركن المادي للجريمة قبل توجيه الاتهام والأمر بالحبس الاحتياطي.

وعلــى صعيــد مســؤوليات الأمومــة والرعايــة، تحمــل النســاء المعيــلات فــي هــذه القضايــا عبئيــن فــي آنٍ واحــد: عبئًــا 
ــا أســريًا كمعيــلات وحاضنــات لأبنــاء لا  ــا ناجمًــا عــن الاحتجــاز فــي مرحلــة لا تــزال فيهــا البــراءة مفترضــة، وعبئً قانونيً
يملكــون بديــلاً عنهــن. وحيــن يصــدر قــرار الحبــس الاحتياطــي دون أن ينعكــس عليــه أي مــن هذيــن البُعديــن، فــإن الأثــر 
لا يقتصــر علــى المتهمــة وحدهــا، بــل يمتــد إلــى أبنائهــا الذيــن يجــدون أنفســهم فجــأة بــلا عائــل ولا راعٍ. وتجــدر 
ــى تماســك الأســرة واســتقرارها،  ــة عل ــه العاشــرة حــرص الدول ــى أن الدســتور المصــري يكفــل فــي مادت الإشــارة إل
فيمــا تكفــل المــادة الحاديــة عشــرة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي جميــع الحقــوق. وهــو مــا يطــرح تســاؤلاً 
جوهريــاً حــول مــدى اتســاق احتجــاز الأم الحاضنــة المعيلــة دون مراعــاة لمســؤولياتها الأســرية مــع هــذا الالتــزام 
القانونــي  الحــد  تتجــاوز  الحبــس الاحتياطــي لســنوات  امتــداد  الدســتوري. ويــزداد هــذا الأثــر خطــورةً فــي ضــوء 
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الأقصــى، إذ تعــود القضايــا محــل الدراســة إلــى أعــوام 2022 و2023 ولــم تُحل إلى المحاكمــة إلا في 2025، يعني أن 
بعــض المتهمــات قضيــن مــا يتــراوح بيــن ثــلاث وأربــع ســنوات فــي الحبــس الاحتياطــي، وهــو غيــاب ممتــد عــن أبنــاء 

في مراحل حساسة من نموهم لا يمكن تعويضه

وتكشــف القضيــة رقــم 330 لســنة 2022 عــن بُعــد مغايــر تمامــاً، إذ لا يرتبــط الاحتجــاز فيهــا بنشــاط المتهمــات 
أنفســهن بقــدر مــا يرتبــط بصلتهــن بنشــاط أحــد أفــراد الأســرة المقيــم خــارج البــلاد. وهــو مــا يطــرح ســؤالاً جوهريــاً 
حــول مــا إذا كانــت العلاقــة الأســرية قــد تحولــت إلــى أداة ضغــط مباشــر، حيــث تكشــف أقــوال المتهمــات عــن طلــب 
صريــح مــن الأجهــزة الأمنيــة بالتواصــل مــع الأب لإقناعــه بوقــف نشــاطه، وهــو مــا يجعــل الاحتجــاز فــي هــذه الحالــة 

أداةً للضغط المقصود لا تبعةً عرضية. 

مــا تكشــفه هــذه الأنمــاط مجتمعــةً هــو أن تجربــة النســاء فــي هــذه القضايــا ليســت مجــرد تجربــة قانونيــة محايــدة، 
بــل هــي تجربــة تتشــكل فــي تقاطــع الجنــدر والاقتصــاد والبنيــة الأســرية. ولا يعنــي ذلــك أن الرجــال بمنــأى عــن 
ــاً مضاعفــاً حيــن يُحتجــز. غيــر أن  ــاً كان جنســه - عبئ إشــكاليات الحبــس الاحتياطــي، إذ يتحمــل المعيــل الأساســي - أي
المــرأة المعيلــة فــي القضايــا محــل الدراســة تجمــع فــي الغالــب بيــن دوريــن لا يمكــن الفصــل بينهمــا: الإعالــة 
الاقتصاديــة مــن جهــة، والحضانــة والرعايــة اليوميــة مــن جهــة أخــرى، ممــا يعنــي أن احتجازهــا يُفضــي إلــى فــراغ 
مــزدوج فــي الأســرة لا يســده طــرف آخــر. وهــو مــا يجعــل المطالبــة بإصــلاح هــذه الإجــراءات مطالبــةً بمراعــاة 
ــاً لكــن لا  الظــروف الفعليــة لــكل متهــم عنــد تقديــر مــدى لــزوم الحبــس الاحتياطــي، وهــو مــا يكفلــه القانــون نظري

تعكسه الممارسة في القضايا محل الدراسة.
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تكشــف القضايــا محــل الدراســة أن الحبــس الاحتياطــي فــي مواجهــة النســاء المتهمــات لا يمثــل فــي حــالات عديــدة 
إجــراءً احترازيــاً مؤقتــاً بالمعنــى القانونــي، بــل يتحــول إلــى عــبء مضاعــف تتشــابك فــي تشــكيله أبعــاد ثلاثــة: هشاشــة 
ــة  ــزوم الحبــس، وبني ــر مــدى ل ــد تقدي ــر الاتهــام، ومســؤوليات أســرية لا تُراعــى عن ــة لا تنعكــس علــى تقدي اقتصادي

جندرية تجعل النساء داخل الأسرة أكثر عرضة لتحمل تبعات تتجاوزهن.

وتتجلــى الفجــوة بيــن النــص والتطبيــق فــي أوضــح صورهــا حيــن نجــد أن القانــون يُلــزم صراحــةً بمراعــاة الظــروف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والارتباطــات العائليــة، وأن روح القانــون تقتضــي البحــث فــي البدائــل قبــل اللجــوء إلــى 
تقييــد الحريــة، غيــر أن أيــاً مــن ذلــك لا يجــد طريقــه إلــى قــرارات الحبــس الاحتياطــي فــي القضايــا محــل الدراســة. فــلا 
الوضــع الاقتصــادي الهــش أثــر فــي تقديــر جديــة الاتهامــات الماليــة، ولا المســؤولية الأســرية أثــرت فــي تقديــر مــدى 

لزوم الحبس، ولا الدفوع المقدمة من الدفاع أفضت إلى تسبيب تفصيلي لرفض البدائل.

وتبقــى التســاؤلات التــي تطرحهــا هــذه الورقــة فــي جوهرهــا تســاؤلات حــول مــدى مراعــاة الظــروف الفعليــة لــكل 
متهــم عنــد تقديــر مــدى لــزوم الحبــس الاحتياطــي: هــل تنعكــس الهشاشــة الاقتصاديــة للمتهمــات علــى تقديــر جديــة 
الاتهامــات الماليــة الموجهــة إليهــن؟ وهــل تُراعــى المســؤولية الأســرية للمــرأة المعيلــة -  بوصفهــا حاضنــةً ومعيلــةً 
فــي آنٍ واحــد - عنــد البحــث فــي بدائــل الحبــس الاحتياطــي؟ إن الإجابــة علــى هذيــن الســؤالين اســتناداً إلــى مــا 
تكشــفه أوراق القضايــا يســتدعي إصلاحــاً تشــريعياً وإجرائيــاً لا يكتفــي بإعــادة تأكيــد النصــوص القائمــة، بــل يضمــن 
الظــروف الاجتماعيــة  التناســب ومراعــاة  يكفــل تطبيــق مبــدأ  بمــا  اليوميــة،  الممارســة  علــى  انعكاســها فعليــاً 
الوطنيــة  القانونيــة  المعاييــر  وفــق  الاحتياطــي  للحبــس  الاســتثنائي  الطابــع  وضمــان  للمتهمــات  والاقتصاديــة 

والدولية.

الخاتمــــــــــــة
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أولاً: التوصيات التشريعية

-1 تعزيــز الطابــع الاســتثنائي للحبــس الاحتياطــي: النــص صراحــةً فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى اشــتراط 
التســبيب التفصيلــي لقــرارات الحبــس الاحتياطــي، بمــا يشــمل بيانــاً واضحــاً بأســباب رفــض التدابيــر الاحترازيــة البديلــة 
المنصوص عليها في المادة 201، وذلك اتســاقاً مع المادة 54 من الدســتور المصري والمادة 9 من العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مراعــاة  وجــوب  علــى  تشــريعياً  النــص  الاحتياطــي:  الحبــس  معاييــر  فــي  والاجتماعــي  الجنــدري  البعــد  دمــج   2-
المســؤوليات الأســرية للمتهمــات، ولا ســيما النســاء المعيــلات، بوصفهــا معيــاراً إلزاميــاً لا تقديريــاً عنــد تقديــر مــدى 
لــزوم الحبــس الاحتياطــي، بمــا يحــد مــن الأثــر المباشــر للاحتجــاز علــى الأطفــال وأفــراد الأســرة المعتمديــن علــى 

المتهمة.
-3 اشــتراط التحقــق الاقتصــادي فــي الاتهامــات الماليــة: إلــزام النيابــة العامــة بإجــراء تحقــق موثــق مــن الوضــع 
الاقتصــادي للمتهــم قبــل توجيــه اتهامــات ذات طابــع مالــي جســيم كتمويــل جماعــات إرهابيــة، بحيــث يكــون الواقــع 

الاقتصادي الموثق جزءاً من تقدير توافر أركان الجريمة لا معطى هامشياً.

ثانياً: التوصيات الإجرائية

-1 إلزاميــة البحــث فــي البدائــل قبــل الحبــس الاحتياطــي: تفعيــل مــا تنــص عليــه المــادة 387 مــن التعليمــات العامــة 
ــح البحــث فــي  ــة، بحيــث يصب ــة والارتباطــات العائلي ــة والاقتصادي ــات مــن وجــوب مراعــاة الظــروف الاجتماعي للنياب

التدابير الاحترازية البديلة خطوة إجرائية إلزامية موثقة في أوراق القضية قبل إصدار أمر الحبس الاحتياطي.
-2 ضمــان جديــة التحريــات وتوثيــق إجــراءات القبــض: مراجعــة آليــات توثيــق محاضــر الضبــط بمــا يضمــن اتســاقها مــع 
الوقائــع الفعليــة لإجــراءات القبــض، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمــكان القبــض وتوقيتــه، وذلــك فــي ضــوء مــا كشــفته 

القضايا محل الدراسة من تناقضات متكررة بين المحاضر الرسمية وأقوال المتهمات.

-3 توفيــر التمثيــل القانونــي الفعــال: ضمــان حــق المتهمــات فــي تمثيــل قانونــي فعــال منــذ لحظــة القبــض، إذ 
ــة فــي مرحلــة التحقيــق الأولــى،  ــا محــل الدراســة عــن الاكتفــاء بمحــامٍ منتــدب مــن النياب كشــفت عــدد مــن القضاي

وهو ما قد يؤثر على جدية الدفوع المقدمة وفاعليتها.

- تفعيل آليات رعاية أبناء المتهمات المحتجزات
توصــي الورقــة بإنشــاء آليــة تنســيقية بيــن النيابــة العامــة والمجلــس القومــي للمــرأة والمجلــس القومــي للأمومــة 
والطفولــة، تُفعــل فــور صــدور قــرار بحبــس أم معيلــة احتياطيــاً، بهــدف ضمــان رعايــة أبنائهــا القاصريــن أو المعتمديــن 
ــلازم،  ــر الدعــم الاجتماعــي ال ــاء، وتوفي ــة رصــد أوضــاع الأبن ــرة احتجازهــا. وتشــمل مهــام هــذه الآلي عليهــا خــلال فت
والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لضمــان اســتمرار تعليمهــم ورعايتهــم الصحيــة. ويتســق هــذا المقتــرح مــع الالتــزام 
الأســرة  تماســك  علــى  الدولــة  بحــرص  المصــري  الدســتور  مــن   10 المــادة  فــي  عليــه  المنصــوص  الدســتوري 
واســتقرارها، فضــلاً عــن كونــه اســتجابةً عمليــة للأثــر المضاعــف للحبــس الاحتياطــي علــى الأســر التــي تعتمــد علــى 

المرأة وحدها.

التوصيــــــــــــات
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